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 والستون   الثامنةالدورة 
 من جدول الأعمال   85البند 

    سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
 وتنسيقها   م المتحدة في مجال سيادة القانونتعزيز أنشطة الأم  

  
 تقرير الأمين العام  

 إضافة
  

 موجز 
إعــ ن مــن  14قــرة يحـدد ذــاا التقريــرد المقــدم اســت الجة لطلـل الجمعيــة العامــة في ال    

ــوطني         ــى الصــعيدين ال ــانون عل ــة المعــني لجســيادة الق ــة العام ــس المســتوع لل معي الاجتمــاا الرفي
السـ م  ولجين سيادة القانون وحقوق الإنسـان   ص ت التي ترلجطلأذم ا د(76/4)القرار  والدولي

ية تعامل الجمعية وسـارر أجهـزة الأمـم المتحـدة مـس ذـات الصـ ت        . ويبرز كي والأمن والتنمية
حــا ا،ند مستصلصــا أن ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــدولي والــوطني ذــ  مبــدأ متعــدد    
الأوجــي يشــسل أســاا القلمــايا المدرجــة علــى جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة. ويحــدد التقريــر   

ن خ لهـا الجمعيـة لجتطـوير ذـات الصـ تد      مؤسسات لجاعتبارذا الوسارل الرريسـية الـتي تقـوم م ـ   
 ويقترح عددا من الطرق لمواصلة تطوير جدول الأعمال ذاا.
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 مقدمة -أولًا  
في الوقت الاي لا يزال فيي العالم مبتلى لجالنزاا وال قرد يعاني النظام المتعـدد الأطـرا     - 4

دوليـا مـن    ات ـ  عليه ـ من متاعل وتوترات متزايدة. وتوضس إمسانية الوصول إلى اسـت الجات م 
أجل مواجهة ذات التحديات المستمرة على المحكد فالنظام المتعدد الأطـرا  الـاي يوجـد ميـل     
متزايد لتأكيدت لا تقالجلي رؤية موحدة من البشرية عامـة. وكسـن لممـم المتحـدة أن تـوفر رؤيـة       

 تُنَ َّــا وطنيــامشــتركة مــن ذــاا القبيــل مــن خــ ل إطارذــا المعيــاري المت ــ  عليــي مــن الجميــسد و 
 ودوليا من خ ل سيادة القانون.

ــة العامــة المعــني لجســيادة القــانون      - 2 وقــد أرقــر ذــاا في الاجتمــاا الرفيــس المســتوع لل معي
الصعيدين الوطني والدولي. وفي الإع ن الصادر عـن ذـاا الاجتمـاا ات ـ  رؤسـاو الـدول        على

عــا مــن جهــود في ســياق التصــدي بالـي يي ن في مــانسترشــد  أن يجــل”أننــا علــى  والحسومـات 
للتحديات واغتنام ال رص الناشئة عـن التحـولات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية السـث ة       
المعقدة التي نشهدذا لجسيادة القـانوند حيـإ إ ـا عمـاد الع قـات الوديـة والمنصـ ة لجـين الـدول          

 .“والأساا الاي تبنى عليي المجتمعات العادلة المنص ة
  

 التسليف وإعداد ذاا التقرير   -ثانيا  

النظـر في مسـألة    مواصلةأهمية من الإع ند شددت الجمعية العامة على  14في ال قرة  - 3
العمــل لتعزيــز الــرلجط    مواصــلة تقــرروســيادة القــانون مــن ييــس جوانبــها والنــهو   ــاد       

 د م والأمــنوذــ  الســ الــتي لجنيــت عليهــا الأمــم المتحــدةركــارز الــث   الســيادة القــانون و لجــين
ــوق الإنســان  ــةد طلب ــ   دوحق ــات الطاي ــا له ــة. ويقيق ــة والتنمي ــة العام ــام   ت الجمعي ــين الع إلى الأم

ــين ذــات المســارلد اشــاركة واســعة مــن الجهــات        ” أن ــرلجط لج ــز ال ــرح ســبل ووســارل تعزي يقت
 ذـاا و د وأن يدرج ذاا في تقريرت المقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة والسـتيند   “المعنية
 .عم  لجالك الطلل مقدمالتقرير 

ووفقــا لمــا طرلــل في الإعــ ند أجريــت مشــاورات مــس مجموعــة واســعة مــن أصــحا     - 1
ــدول الأعلمــاود وورد       ــن ال ــة م ــن   43الشــأن. والتمســت مســاهمات خطي ــها ردان م رداد من

مجموعات. واستسمالا لهـااد عقـدت حلقـة نقـات م توحـة لجميـس الـدول الأعلمـاو في الأمانـة          
جريت مشاورات مـس مجموعـات إقليميـة  لـت     أرد و2141ك في شباط/فبراير رعامة في نيويوال

 .  2141ييس الدول الأعلماو في نيسان/ألجريل وأيار/مايو 
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د أدت إلى ردود مــن 2143ات عــبر شــبسة الإنترنــت خــ ل عــام     ورولجــدأت مشــا  - 5
وتــألف المشــاركون دولــة علمــوا.  61وغرافيــة واســعة النطــاقد مــن مــا يزيــد عــن  مجموعــة دك

في المارة من الإنا د وكانوا مـن فئـات عمريـة     11 في المارة من الاكور و 71المشاورة من  في
ــين   ــراوح لج ــن        81 و 43تت ــراد لجصــ تهم الشصصــية كــأفراد م ــن أف ــردود م ــدمت ال ــا. وقر عام

الجمهور العامد ومن منظمات المجتمس المدنيد ومن مؤسسـات أكادكيـةد ومـن القطـاا ا ـاص.      
ــن   و ــدخ ت م ــت الم ــن        المشــاورةجُمع ــدخ ت م ــس م ــت م ــبسة الإنترن ــبر ش ــت ع ــتي أجري ال

ــا عــبر الإنترنــت في عــام    ــرونيتين أجريت ــامم الأمــم المتحــدة   2143مشــاورتين إلست ــادة لجرن لجقي
 .2145الإنمار د وتناولتا سيادة القانون وخطة التنمية لجعد عام 

ــة مــن ال   - 7 ــ  المعــني لج ووردت أيلمــا مســاهمات فني ــوارد في مجــال ســيادة    ري التنســي  والم
ــي المســؤولون الرريســيون مــن      ــل في ــا مــن  21القــانوند لجرراســة وكيــل الأمــين العــامد وكث كيان

 كيانات الأمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون.  
  

 الركارز الث   التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة -ثالثا  
ا في مجــالات الســ م والأمــن والتنميــة وحقــوق لجينمــا تسمــن ولايــة المنظمــة عــن عملــه - 6

الإنسان في ميثاق الأمم المتحدةد فإن يويلها إلى م ـاذيم تشـمل ثـ   ركـارز يسـتمد أصـولي       
(. وسـلمت الـدول الأعلمـاو لجـأن ذنـاك      55/2من الإع ن لجشأن الأل ية )قرار الجمعيـة العامـة   

ــرن الحــادي والعشــرين      ق” ــة في الق ــات الدولي ــة للع ق ــة حيوي ــة يات أهمي  “.يمــا أساســية معين
للرجال والنساو الح  في أن يعيشـوا حيـاتهم وأن يرلجـوا أولادذـم ولجنـاتهم لجسرامـة       ”وأعلنت أن 

 .“وفي مأمن من الجوا وا و  من العنف أو القمس أو الظلم
في جـو مـن الحريـة    ”الأمـين العـام المعنـون     وتبلورت ذات الرؤيـة لجقـدر أكـبر في تقريـر     - 8

. وصــيطت (A/59/2005) “أفســ ص صــو  يقيــ  التنميــةد والأمــند وحقــوق الإنســان لل ميــس
الركارز الث   حول الحريات الأساسية الث   التي يتعين على الأمـم المتحـدة تعزيزذـا وذـ ص     

ا و  للتصدي للتحديات التي تعتر  الس م والأمن؛ والتحرر من العـوز لتعزيـز   التحرر من 
 التنمية؛ وحرية العيش في كرامة لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.  

د أكـدت الـدول   الاجتماا العام الرفيـس المسـتوع للـدورة السـتين لل معيـة العامــة      وفي  - 9
أن الســ م ”( 2115)الوثيقــة ا تاميــة لمــؤمر القمــة العــالم  لعــام   71/4الأعلمــاود في القــرار 

والأمن والتنمية وحقوق الإنسان مثل الدعارم التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة والأسـ   
   .“ال زمة لممن والرفات الجماعيين

http://undocs.org/ar/A/RES/55/2
http://undocs.org/ar/A/59/2005
http://undocs.org/ar/A/RES/60/1
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ترالجط لجين سيادة القـانون وكـل ركيـزة مـن الركـارز      ويعر  ذاا التقرير يلي  لمدع ال - 41
الث  . ومن المهمد مس يلكد التشديد على إني لـي  ةـة انعـزال علـى المسـتوع الأفقـ  حيـإ        

 “أن التنميــة والســ م والأمــن وحقــوق الإنســان مســارل مترالجطــة ويعــزز لجعلمــها الــبع          ”
ية لجدون أمـند ولا أمـن لجـدون تنميـة.     ف  تنم”ن سي(. ووفقا لما أشار إليي الأمين العام  )المرجس

ــانون    ــيادة القـ ــن يعتمـــدان معـــا علـــى احتـــرام حقـــوق الإنســـان وسـ  “كمـــا أن التنميـــة والأمـ
(A/59/2005 وسيســعى ذــاا التقريــر لــالكد حيثمــا أمســند إلى إلجــراز    2د ال قــرة .) مــن المرفــ

 الترالجط.   ذاا
  

 حقوق الإنسانص حرية العيش لجسرامة -ا رالجع 
ــرت إلى أن    - 44 ــام في تقري ــين الع ــي    ”يشــ  الأم ــة وا ــو  ضــروري لسن ــن ال اق التحــرر م
(. 26)المرجـس ن سـيد ال قـرة     “كا . فسل إنسان لي الح  في أن يعامل لجسرامـة واحتـرام   غ 

الإنسـاند ولجالحمايـة مـن     ويتمتس الأفراد  ات السرامة والاحترام من خ ل التمتس بجميس حقوق
 خ ل سيادة القانون.  

ــا في العــيش في كرامــة ذــو الإطــار الــدولي لحقــوق الإنســاند      - 42 والعمــود ال قــري لحريتن
جانــل القــانون الــدولي الإنســاني والقــانون الــدولي الجنــار  والقــانون الــدولي ل جــئين.          إلى

ون يُسمـل لجعلمـها ا،خـر وتتقاسـم     الأجزاو الأساسية للإطـار المعيـاري ذـ  أجهـزة للقـان      وتلك
 ذدفا مشتركا ذوص حماية أرواح وصحة وكرامة الأفراد.

وسيادة القـانون ذـ  الوسـيلة لتعزيـز وحمايـة إطارنـا المعيـاري المشـترك. وتـوفر ذـيس             - 43
 تخلمس من خ لي ممارسة السلطة لقواعد مت   عليهاد تس ل الحماية لجميس حقوق الإنسان.

ــا لتعري ــ - 41 ــة     ووفق ــات القانوني ــ  العملي ــانون أن تتواف ــام تســتلزم ســيادة الق ــين الع ف الأم
والمؤسســات والمعــاي  ال نيــة مــس حقــوق الإنســاند اــا فيهــا المبــاد  الأساســية للمســاواة أمــام    
القـــــانوند والمســـــؤولية أمـــــام القـــــانون والإنصـــــا  في الحمايـــــة والـــــدفاا عـــــن الحقـــــوق  

ــن تســود ســيادة     2د ال قــرة S/2004/616 نظــرا) د ل طــ ا علــى تعريــف ســيادة القــانون(. ول
القانون داخل المجتمعات لو لم يـ  حقـوق الإنسـان لجالحمايـةد والعسـ  لجـالعس د فـ  كسـن         
حماية حقوق الإنسان في المجتمعات لجدون أن تسون سيادة القانون متينة. وسـيادة القـانون ذـ     

 ية التن يا في مجال حقوق الإنساند ويولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة.  آل
السـيادة  ” وإيا ما خلـت سـيادة القـانون مـن إطـار حقـوق الإنسـاند فستصـب  مجـردص          - 45

؛ وذو مصطل  يصف الأطر القانونية أو القارمة على القواعدد لجـدون أسـاا   “لجواسطة القانون

http://undocs.org/ar/A/59/2005
http://undocs.org/ar/S/2004/616
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لجـدون احتـرام حقـوق     “سـيادة القـانون  ”سوأد أن ما يطل  عليي يس ل العدالة الموضوعية. والأ
 الإنسان كسن أن يستصدم كأداة لممارسة السلطة لجشسل تعس   وقهري.

ــاري       - 47 ــا الأســاا المعي ــوفر معــاي  وقواعــد حقــوق الإنســان المت ــ  عليهــا دولي ولجينمــا ت
فتـي وتارهـي وأوضـاعي    لاتباعهاد في ل أن تسـتند سـيادة القـانون إلى سـياق وطـنيد يشـمل ثقا      

السياسية. ولالك فإن كل دولة لها تجرلجتها الوطنية المصتل ة في تطوير نظمهـا لسـيادة القـانون.    
د ذنـاك اـات مشـتركة تنطلـ  مـن      76/4ومس يلكد فوفقا لما أكدتي الجمعية العامة في القـرار  

 ية.  معاي  وقواعد دول
وإيــالاد فــإن ســيادة القــانون وحقــوق الإنســان همــا جانبــان لمبــدأ واحــدد ذــو حريــة    - 46

 العيش لجسرامة. ولالك فإن سيادة القانون وحقوق الإنسان لجينهما ع قة أصيلة لا تن صم.
وحظيت تلك الع قة الأصيلة لجاعترا  كامل من جانل الدول الأعلماو منـا اعتمـاد    - 48

أن يتـولى القـانون حمايـة    ”لحقوق الإنسان الاي ينص على أنـي مـن اللمـروري    الإع ن العالم  
 “.حقوق الإنسان لس  لا يلمطر المرو آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم

تـدعيم  ”وفي الإع ن لجشأن الأل يةد وافقت الدول الأعلماو علـى ألا تـدخر جهـدا في     - 49
ــس حقــوق الإ   ــرام يي ــا   ســيادة القــانوند واحت ــر   ــا دولي ــات الأساســية المعت . “نســان والحري

د أقــرت الــدول الأعلمــاو   2115الوثيقــة ا تاميــة لمــؤمر القمــة العــالم  المعقــود في عــام        وفي
مـن قـيم الأمـم المتحـدة ومبادرهـا العالميـة       ”سيادة القانون وحقوق الإنسان يشس ن جـزوا   لجأن

ني لجسـيادة القـانون أكـدت الـدول الأعلمـاو      وفي الإعـ ن المع ـ  “.الأساسية غـ  القالجلـة للت زرـة   
 “.أمور مترالجطة يعزز كل منها ا،خر”حقوق الإنسان وسيادة القانون  أن
 

 حقوق الإنسان وسيادة القانون في العملية الحسومية الدولية -ألف  
يتلم  تطور الع قة لجين سيادة القانون وحقوق الإنسان مـن خـ ل العمليـة الحسوميـة      - 21

ــة.  ــة العامــة في ســيادة القــانون لأول مــرة في المــؤمر العــالم  لحقــوق     الدولي فقــد نظــرت الجمعي
. واعتمد المؤمر إع ن فيينـا ولجرنـامم عملـها الـاي دعـا الأمـم       4993الإنسان في فيينا في عام 

المتحدة إلى وضس لجرنامم شامل لتعزيـز الهياكـل الوطنيـة الـتي تـؤثر لجشـسل مباشـر علـى مراعـاة          
ــة       حقــوق الإنســان  ــة الثالث ــؤمرد اتخــات الل ن ــانون. وفي أعقــا  الم ــى ســيادة الق والح ــاع عل

ــم         ــن معظ ــة والمســؤولة ع ــة والإنســانية والثقافي ــةد المسرســة للقلمــايا الاجتماعي ــة العام لل معي
الجمعيــة العامــة المتعلقــة لإقــوق الإنســان قــرارات ســنوية لجشــأن تعزيــز ســيادة القــانون     أعمــال
 .2113عام  حا

http://undocs.org/ar/A/RES/67/1
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ضافة إلى يلكد حققت الل نة الثالثـة تقـدما كـب ا في تعزيـز سـيادة القـانون عنـد        ولجالإ - 24
النظــر في مســارل  ــددة تتعلــ  لإقــوق الإنســان. وتتنــاول الل نــة لجانتظــام طار ــة واســعة مــن     
المســارل المتعلقــة لجســيادة القــانوند مــن لجينــهاص حقــوق الإنســان في مجــال إقامــة العــدلد وحمايــة    

ــانون    حقــوق الإنســان والحري ــ ــز ســيادة الق ات الأساســية في ســياق مسافحــة الإرذــا د وتعزي
 وإص ح مؤسسات العدالة الجناريةد والح  في ا صوصية في العصر الرقم .  

وعمــل مجلــ  حقــوق الإنســان أيلمــا لجنشــاط علــى النــهو  لجســيادة القــانون. واتخــا     - 22
نوند تشـمل عـدة قـرارات    المجل  مجموعة قرارات تتعل  مباشـرة لإقـوق الإنسـان وسـيادة القـا     

لجشـأن تعزيـز    49/2 لجشأن إقامة العدلد وبخاصـة قلمـاو الأحـدا ؛ و    42/48منهاص القرارات 
لجشـأن   49/37 لجشأن نزاذة النظام القلمـار ؛ و  49/34 المصالحة والمساولة في سري لانسا؛ و

 حقوق الإنسان والدكقراطية وسيادة القانون.
وع وة على يلكد أنشأ مجل  حقوق الإنسان العديد من آليـات الإجـراوات ا اصـة     - 23

اشــرة لجســيادة القــانوند مثــل المقــرر ا ــاص المعــني لجاســتق ل القلمــاة والمحــاميند  يات الصــلة المب
والمقرر ا اص المعني لجتعزيز الحقيقة والعدالة والجـبر وضـمانات عـدم التسـرارد وال ريـ  العامـل       

 المعني لجالاحت از التعس  .
ولجالإضـــافة إلى يلـــكد تســـهم ذيئـــات معاذـــدات حقـــوق الإنســـان والاستعراضـــات   - 21
ــة لإقــوق      ا ــة المعني ــانون. وأصــدرت الل ن ــز ســيادة الق ــة الشــاملة لجشــسل مباشــر في تعزي لدوري

الإنســان عــددا مــن التعليقــات العامــة الــتي تتعلــ  مباشــرة لج هــم وتطبيــ  ســيادة القــانوند مثــل   
لجشــأن الحــ  في المســاواة أمــام المحــاكم والهيئــات القلمــارية وفي  اكمــة    32التعليــ  العــام رقــم 

جل الاستعرا  الدوري الشاملد تتعل  العديد من التوصيات لجالقلمـايا الأساسـية   عادلة. واو
 المتصلة لجسيادة القانوند مثل إقامة العدل.

 
 ك الة اتباا الإجراوات القانونية الواجبة والمساواة أمام القانون -لجاو  

نات كسن أن يت لى الترالجط لجين سـيادة القـانون وحقـوق الإنسـان لجوضـوح في اللمـما       - 25
التي تس لها النظم القلمارية فيما يتصل لجاتباا الإجراوات القانونيـة الواجبـةد مثـل تلـك المتعلقـة      

مــن العهــد الــدولي ا ــاص لجــالحقوق  41و  9لجالاعتقــال والمحاكمــة العادلــة الــواردة في المــادتين 
ين الوطنيـة  المدنية والسياسية. وذناد لا مل  المعـاي  الأساسـية لحقـوق الإنسـان ملمـمون القـوان      

فحسلد لجل العمليـة الـتي يـتم مـن خ لهـا تطبيـ  القـوانين علـى النـاا مـن خـ ل الإجـراوات             
 القلمارية. وتس ل تلك المعاي  لحقوق الإنسان أن يق  سيادة القانون نتارم عادلة.  

http://undocs.org/ar/A/RES/12/18
http://undocs.org/ar/A/RES/19/2
http://undocs.org/ar/A/RES/19/31
http://undocs.org/ar/A/RES/19/36
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وتس ل الإجراوات القانونية الواجبة أن ت عِّل سيادة القانون المبـاد  الأساسـية لحقـوق     - 27
لإنساند المتمثلة في المساولة وعدم التمييـز والمشـاركة في الإجـراوات القلمـارية. وتعتـبر مبـاد        ا

المساولة وعدم التمييز أسسا لسيادة القانون. ووفقا لما أشارت إليي الدول الأعلمـاو في الإعـ ن   
اد ييـس الأشـصاص والمؤسسـات والسيانـاتد العامـة وا اصـة منـه       ”المعني لجسيادة القانون فإن 

اا فيها الدول ن سهاد يجل أن يحاسبوا وفقا لقوانين عادلـة ونزيهـة ومنصـ ة ولهـم الحـ  في أن      
(. وفيمــــا يتعلــــ  2)ال قــــرة  “يتمتعــــوا لإمايــــة القــــانون دونمــــا مييــــز علــــى قــــدم المســــاواة

ــاركةد ــاكمد       لجالمشـ ــصص في أن يحـ ــ  الشـ ــ  حـ ــة تطبيـ ــة الواجبـ ــراوات القانونيـ ــتلزم الإجـ تسـ
ــبر  دون ــأخ  لا م ــبراوةد وعــدم      ت ــرا  ال ــدأ افت ــس الأشــصاص لمب ــيد حلمــوريا. وهلمــس يي ر ل

إكراذهم علـى الشـهادة ضـد أن سـهم. ويسـون للمتـهمين أيلمـا الحـ  في الـدفاا عـن أن سـهم            
 لجصورة فعالة.  

وتلممن الإجراوات القانونية الواجبة أيلما توف  العدالة المستقلة الميسـور الل ـوو إليهـا     - 26
ويشسل استق ل وحياد الهيئة القلمارية ونزاذة النظـام القلمـار  واسـتق ل    في الوقت المناسل. 

 المحاماة شروطا لا غنى عنها لحماية حقوق الإنسان من خ ل سيادة القانون.
 

 النهو  لجالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةد والح  في التنمية -جيم  
لحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة   أدت سيادة القانون دورا أساسيا في ترسيخ ا - 28

في الدسات  والقوانين والأنظمة الوطنية. وحيثما تسون ذات الحقـوق قالجلـة للتقاضـ  أو تسـون     
الحماية القانونية مس ولة على نحو آخـرد فـإن سـيادة القـانون تتـي  سـبل الانتصـا  إيا لم يـتم         

 الموارد العامة.  التمسك  ات الحقوق أو إيا ما جرت إساوة استصدام 
ــة    - 29 ــيادة القـــانون أيلمـــا إعمـــال الحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـ وتـــدعم سـ
خــ ل سياســات ولجــرامم وطنيــة. ولجالإضــافة إلى يلــكد فــإن ا،ليــات القلمــارية والإداريــة    مــن

لسيادة القانون تسهم في ضمان أن يجري تطبيـ  تلـك السياسـات وفقـا للقـانوند وأن تُمـارا       
 أساا غ  مييزي.على 
 

التعامل مـس إر  الانتـهاكات ا طـ ة للقـانون الإنسـاني والانتـهاكات الجسـيمة         -دال  
 لحقوق الإنسان

تاحـة  إيتمثل أحد المجالات الرريسية التي تدعم فيها سيادة القـانون حقـوق الإنسـان في     - 31
ــهاك      ــانون الإنســاني والانت ــهاكات ا طــ ة للق ــوق  فرصــة المســاولة عــن الانت ات الجســيمة لحق

الإنسان. ومن شـأن التصـدي لهـات ال ظـارس مـن خـ ل سـيادة القـانون أن يعـزز أيلمـا السـ م            
 والأمن والتنمية.
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وأكدت الـدول الأعلمـاو مـن جديـد في الإعـ ن التـزام الجميـس لجس الـة عـدم السـماح            - 34
ماعيـة؛ وجـرارم   لجالإف ت من العقا  عن أسوأ انتهاكات حقـوق الإنسـانص جـرارم الإلجـادة الج    

ــن انتـــهاكات القـــانون الـــدولي الإنســـاني          ــر  والجـــرارم المرتسبـــة ضـــد الإنســـانية أو عـ الحـ
والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان. وسيادة القـانون لازمـة لجشـسل أساسـ  لمعالجـة      

 ذات ال ظارس التي كسند لولا يلكد أن تقو  الأمن والس مد وتعرقل التنمية.
مــم المتحــدة خطــوات ذامــة في وضــس إطــار عــالم  للمســاولة عــن الجــرارم  وحققــت الأ - 32

الدوليــة ا طــ ة. ومهــدت المحــاكم الجناريــة الدوليــة ا اصــة الــتي أنشــأذا مجلــ  الأمــن الطريــ  
لإنشاو المحسمة الجنارية الدولية. وإلى جانل ذات المحسمـةد تقـوم المحـاكم التالجعـة لممـم المتحـدة       

ذا الأمــم المتحــدة مثــل المحسمــة ا اصــة لســ اليوند والــدوارر الاســتثنارية  والمحــاكم الــتي تســاعد
 ــاكم كمبوديــاد والمحسمــة ا اصــة للبنــاند و سمــة ســ اليون ا اصــة لتصــريف الأعمــال   في

المتبقية ،لية إنجاز الأعمال المتبقية للمحسمتين الجنـاريتين الـدوليتين لجتنـاول قلمـايا  ـددة تتعلـ        
 الانتهاكات.   لجالمساولة وإر 

وتقــس المســؤولية الرريســية عــن ضــمان المحاكمــات علــى جــرارم ال ظــارس والانتــهاكات   - 33
الجسيمة الأخرع لحقوق الإنسان على عات  الدول الأعلماود على الصعيد المحلـ . ويعـد يلـك    
ــة          ــة الدولي ــا الأساســ  للمحسمــة الجناري ــا نظــام روم ــوم عليه ــتي يق ــاد  الأساســية ال أحــد المب

ــدول الأطــرا  في نظــام رومــا      46المــادة  رنظــا) ــة ال مــن النظــام(. ولهــاا الســبل دعــت يعي
الأساس  إلى زيادة الالتزام من جانل الأمـم المتحـدة لجتعزيـز القـدرات الوطنيـة في ذـاا المجـال.        
وأشار مجل  الأمن أيلما إلى أن تعزيز النظم القلمارية الوطنية المصتصة أمـر مهـم للطايـة لسـيادة     

 (.  A/67/308نظر أيلما ا؛ و(2111) 4531 و (2113) 4513)القراران القانون 
ن أيلمــا معالجــة الانتــهاكات الجســيمة لحقــوق   ولجالإضــافة إلى ا،ليــات القلمــاريةد كس ــ -31

الإنسان من خ ل تدالج  أوسس نطاقا للعدالة الانتقالية. وتشمل ذات مجموعةً من ا،ليـات غـ    
نتصـــا  في الجـــرارم الدوليـــة ا طـــ ةد وتشـــمل لجـــان الحقيقـــة لاالقلمــارية تو ـــف لتحقيـــ  ا 

عـني لجتعزيـز الحقيقـة والعدالـة والجـبر      والمصالحة والتعويلمات. ووفقـا لمـا أكـدت المقـرر ا ـاص الم     
وضمانات عدم التسرارد فإن تدالج  العدالة الانتقالية لديها القدرة علـى وضـس الأسـ  ال زمـة     

 (.  A/67/368نظر التحقي  الس م والأمند ولتحقي  التنمية المستدامة )
تمدت الجمعية العامة المباد  الأساسـية لجشـأن الحـ  في الانتصـا      وفي ذاا الصددد اع - 35

والجـبر للمــحايا الانتـهاكات الجســيمة للقــانون الـدولي لحقــوق الإنسـان والانتــهاكات ا طــ ة     
التــدالج  الــتي ينبطــ   د المرفــ (د الــتي أكــدت أهميــة 71/416للقــانون الإنســاني الــدولي )القــرار  

تعتمدذا الدول وعرضت ت اصيل ذات التدالج  الراميـة لس الـة وصـول ضـحايا الانتـهاكات       أن

http://undocs.org/ar/S/RES/1503(2003)
http://undocs.org/ar/S/RES/1534(2004)
http://undocs.org/ar/A/67/308
http://undocs.org/ar/A/67/368
http://undocs.org/ar/A/RES/60/147
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ــدولي الإنســاني        ــانون ال ــهاكات ا طــ ة للق ــوق الإنســان والانت ــدولي لحق ــانون ال الجســيمة للق
 (.77/412نظر القرار االعدالة ) إلى
  

 الس م والأمنص التحرر من ا و  -خامسا  
أهميـة سـيادة القـانون لجاعتبارذـا     ”أشارت الدول الأعلماو في إع ن سيادة القـانون إلى   - 37

ــاو           ــات ولجن ــ  الســ م وحــل النزاع ــات وح  ــس نشــو  النزاع ــن عناصــر من عنصــرا أساســيا م
 .“الس م

 
 العملية الحسومية الدوليةالس م والأمن وسيادة القانون في  -ألف  

حققت الع قة المتبادلة لجـين سـيادة القـانون والسـ م والأمـن تقـدما مـن خـ ل مجلـ            - 36
الأمن والجمعيـة العامـة عـن طريـ  لجا ـا الأولى والثالثـة والرالجعـة والسادسـةد فلمـ  عـن عمـل            

 العديد من الهيئات ال رعية.  
 

 احترام ميثاق الأمم المتحدة -لجاو  
مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أن واحــدا مــن مقاصــد الأمــم المتحــدة   4تــنص المــادة  - 38
التـــارا لجالوســـارل الســـلمية وفقـــا لمبـــاد  العـــدل والقـــانون الـــدوليد لحـــل المنازعـــات   ” ذـــو
. وتس ـل سـيادة القـانون    “الأوضاا الدولية التي قد تؤدي إلى الإخ ل لجالسلمد أو تسويتها أو

ومباد  العدالة لجصورة متساوية على ييس الدولد والتقيد  ـا علـى قـدم    تطبي  القانون الدولي 
 المساواة. ويهيئ احترام سيادة القانون لجيئة مواتية لتحقي  مقاصد الميثاق.  

ويــوفر الميثــاق الأســاا المعيــاري للع قــات الوديــة لجــين الــدول. وجنبــا إلى جنــل مــس    - 39
يـوفر الميثـاق ذـيس  لإدارة الع قـات الدوليـة.       مجموعة نصوص القانون الدولي الأوسـس نطاقـاد  

فهو يسرا مبدأ المعاملة لجالمثل لجين الدول على أساا المساواة في السيادةد ويلم   قالجلية التنبـؤ  
ــوفر وســيلة لحــل        ــيد وي ــدول في نظــام متعــدد الأطــرا  مت ــ  علي والمشــروعية علــى أعمــال ال

ة خاصــة في يقيــ  الســ م والأمــن مبــاد   النزاعــات الناشــئة. ومــن المبــاد  الــتي يظــى لجأهمي ــ 
الس مة الإقليميـةد وعـدم اسـتصدام القـوة أو التهديـد لجاسـتصدامها علـى أي نحـو يتعـار  مـس           

 الميثاقد والالتزام لجتن يا الالتزامات القانونية الدولية.  
ــة العامــة العديــد مــن ذــات الجوانــل. ومنــا عــام      - 11 د 2117وتناولــت مناقشــات الجمعي

ســـيادة القــانون علـــى الصــعيدين الـــوطني   ” نــة السادســـة في إطــار البنـــد المعنــون    نظــرت الل 

http://undocs.org/ar/A/RES/66/102
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د في عدد من جوانل سيادة القانون على الصعيد الـدوليد وواصـلت تطـوير الم هـوم     “والدولي
 واعتمدت قرارات سنوية.

 
 سيادة القانون في مجال منس نشو  النزاعات -جيم  

أساســيا لمنــس نشــو  النزاعــات وتســوية المنازعــات  مــن الميثــاق عــام  33تعتـبر المــادة   - 14
لجالوسارل السـلمية. وكسـن لأطـرا  أي نـزاا دولي أن يلتمسـوا حلـي لجتـدالج  وآليـات متنوعـة          
لتسوية المنازعاتد منها الم اوضة والتحقي  والوساطة والتوفي  والتحسـيم والتسـوية القلمـاريةد    

ــة السادســة التســوية الســلمية    والل ــوو إلى الوكــالات أو الترتيبــات الإقليميــة.  وناقشــت الل ن
سـيادة القـانون   ”للمنازعات في دورتها الثامنـة والسـتين في إطـار لجنـد جـدول الأعمـال المعنـون        

 د وتوف  العديد من الأفسار لمواصلة تطوير الص ت.  “على الصعيدين الوطني والدولي
ن الـدول الـتي تتسـم لجلمـعف     ومن المسلم لجي على نحو متزايـدد علـى الصـعيد الـوطنيد أ     - 12

سيادة القانون وعـدم احتـرام حقـوق الإنسـان تشـسل تهديـدا كـب ا للسـ م والأمـن. وتقـو            
. (4)دورات العنــف في الــدول التنميــةد وتــؤثر ســلبا علــى الســ م والأمــن الإقليمــيين والــدوليين 

عد في منـس  ومن شأن التن يا القوي لسيادة القانوند على نحـو يحمـ  حقـوق الإنسـاند أن يسـا     
ــف الجــرارم والنزاعــات العني ــة مــن خــ ل تــوف  عمليــات مشــروعة لتســوية المظــالمد           وتخ ي
ومثبطات لل ركة والعنف. وعلى العس د فإن ضعف التنمية الاقتصادية وعدم المسـاواة كسـن   

 أن يسون نقطة انط ق لل ركة والعنف.  
ةد الــاي اعتمدتــي الجمعيــة العامــة وفي ذـاا الســياقد يتســم مبــدأ المســؤولية عــن الحماي ــ - 13
د لجالأهميـة. ويسـلط اللمـوو علـى أهميـة دعـم       2115الوثيقة ا تامية لمؤمر القمة العالم  لعام  في

ســيادة القــانون والمؤسســات المعنيــة لإقــوق الإنســان علــى الصــعيد الــوطني للمــمان أن تتــوافر    
سا ا مــن الإلجــادة الجماعيــةد للحسومــات كــل الأدوات ال زمــة ل متثــال لالتزاماتهــا لحمايــة س ــ

والجــرارم المرتسبــة ضــد الإنســانيةد وجــرارم الحــر  والــتطه  العرقــ د ويــدعو المجتمــس الــدولي    
 دعم ذات الجهود. إلى
 

 سيادة القانون في حالات النزاا المسل  - دال 
ــم المتحــدة. ويجــل         - 11 ــات الأم ــن أولوي ــنزاا المســل  م ــدنيين في حــالات ال ــة الم إن حماي
قــوم أي نشــاط في مجــال الحمايــةد ســواو كــان لجــدنيا أو سياســياد أو مــن خــ ل تهيئــة لجيئــة   ي أن

__________ 

د ص الـنزاا والأمـن والتنميـة )واشـنطن العاصـمة     2144نظر تقرير البنك الـدوليد تقريـر التنميـة في العـالم لعـام      ا (4) 
2144) 
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ــوفر ــة        ت ــة عملي ــوانين الســارية أهمي ــانوند وأن يهــد  إلى إعطــاو الق ــى ســيادة الق ــةد عل الحماي
  رو  صعبة. في
وكثل الإطار المعيـاري الواجـل التطبيـ د والتزامـات الـدول الأعلمـاو اوجبـيد عوامـل          - 15
سية في ييس الأعمال في مجال الحمايـة. ولتـوف  حمايـة أفلمـل للمـدنييند يجـل علـى الـدول         رري

الأعلماو التقيد لجالمعاذدات الدولية يات الصلةد وإدراج أحسامها في القوانين الوطنيـةد وإنشـاو   
مؤسســات تعمــل لجشــسل جيــد وضــوالجط داخليــة. ويتســم لجــن   القــدر مــن الأهميــة التثقيــف    

ــات المتع ــاي الإجــراوات الجناريــة       والمعلوم ــة والممارســات المحظــورةد وإن  لقــان لجالمعــاي  الإلزامي
 حالات الانتهاكات ا ط ة. في
ــاو النزاعــات المســلحة       - 17 ــة المــدنيين أثن ــة حماي وقــد ســلط مجلــ  الأمــن اللمــوو علــى أهمي
 4999 خ ل تن يا وتطبي  الإطار المعياري الساريد فقد اجتمس المجل  لجانتظام منـا عـام   من

متنــاولا مســألة حمايــة المــدنيين. ولجالمثــلد ناقشــت الجمعيــة العامــة ذــاا الموضــوا في الل نــة          
ــة ــانون       ا اصـ ــا القـ ــت أيلمـ ــة. وناقشـ ــة الرالجعـ ــة لل نـ ــ م التالجعـ ــ  السـ ــات ح ـ ــة لجعمليـ المعنيـ
 76/93نظـر علـى سـبيل المثـال القـرارات      اوفي الل نـة السادسـة )   جلسات عامـةد  في الإنساني

 (.78/412 و 78/414 و
ويتسم احترام الأمم المتحدة ن سها للقانون الدولي الإنسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق      - 16

ند الاضط ا اسؤولياتها لحماية المدنييند اـا في يلـك مـن خـ ل اسـتصدام القـوةد       الإنساند ع
لجأهميــة حيويــة أيلمــا. ويجــل أن هلمــس مو  ــو الأمــم المتحــدة للمســاولة عــن أي ســوو ســلوك  

يرتسبونــي. وعملــت الجمعيــة العامــة علــى ذــات المســألة مــن خــ ل الل نــة ا اصــة المعنيــة      قــد
 ة المصصصة التالجعة لل نة السادسة.لجعمليات ح   الس م والل ن

 
 سيادة القانون في حالات ما لجعد النزاا -ذاو  

ــوري         - 18 ــن ال  ــا للمــمان ترســيخ الأم ــرا حيوي ــانون أم ــد إنشــاو مؤسســات ســيادة الق يع
والاستقرار ال زم لبناو الس م. وتتسـم مؤسسـات العدالـة والسـ ون القويـةد جنبـا إلى جنـل        

القانون التي تخلمس للمساولةد والتي يترم حقوق الإنسـان احترامـا   مس الشرطة ووكالات إن اي 
كام د لجأهمية لجالطـة في اسـتعادة السـ م والأمـن في فتـرة مـا لجعـد الـنزاا مباشـرة. وتتـي  تقـد             
ــة والتماســك          ــتعادة الثق ــات واس ــةد وتشــ س الحــل الســلم  للنزاع ــرتسا الجــرارم إلى العدال م

في الحقــوق. وتهيئــة ذــات الظــرو  يتســم لجــن   القــدر مــن    الاجتمــاع  القــارم علــى المســاواة 
 الأهمية في يقي  الس م والأمند والتنمية المستدامة.  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/93
http://undocs.org/ar/A/RES/ 68/101
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وفي ذاا الصددد تسلم الأمم المتحدة لجالحاجة إلى تطبي   م قطاع  شامل مـن خـ ل    - 19
وحقـوق  دعم سلسـلة العدالـة الجناريـة لجأكملـها. وك ـزو مـن  ـم عـام لتعزيـز سـيادة القـانون            

ــا      ــاا الأمــــني الــــتي تتــــولى زمامهــ ــود إصــــ ح القطــ الإنســــاند مــــن اللمــــروري دعــــم جهــ
 .  ةالوطني السلطات

واعترفت مختلف أجهزة الأمم المتحدة لجشسل كامل لجالصلة القوية لجين السـ م والأمـن    - 51
يـز  في حالات ما لجعد النزاا ولجين سيادة القانون. واعتبرت الجمعية العامة ومجل  الأمـن أن تعز 

نظـر علـى سـبيل    امؤسسات سيادة القانون عام  رريسيا لتحقي  الاستقرار والسـ م المسـتدام )  
ــال قــرار مجلــ  الأمــن   ((. وذــاا الــدعم لســيادة القــانون  ـ)ذــ 8د ال قــرة (2143) 2187المث

. وقامـت لجنـة   28ت مجلـ  الأمـن البـالد عـددذا     ولاية مـن ولايـات لجعثـا    48مدرج حاليا في 
الجمعية العامة ا اصـة المعنيـة لجعمليـات ح ـ  السـ مد الـتي تقـدم السياسـات والتوجيـي لجشـأن           
سيادة القانون وإص ح القطاا الأمني في سياقات ح   الس م لجإصـدار توجيهـات عـن تن يـا     

 تلك الولايات.
 

 التهديدات عبر الوطنية -واو  
لجين أعظم التحديات التي تواجي الس م والأمن الجرارم الـتيد وإن كانـت ارتسبـت    من  - 54

في الإقليم الـوطنيد فإ ـا تختـرق الحـدود الوطنيـة وتـؤثر علـى منـاط  لجأكملـها والمجتمـس الـدولي            
كســل في  ايــة المطــا . وكثــل ذــاا يــديا مت ــددا لســيادة القــانون وحمايــة حقــوق الإنســاند  

 القوية لجالس م والأمن.   ويوض  كالك الص ت
ويجلل الإرذا  العنف وعدم الاستقرارد وكسن أن يحد من حريـة التنقـلد والحصـول     - 52

على فرص العمل وال رص التعليميةد ويؤدع إلى تدذور نوعية الحياة ويهدد الحقـوق الأساسـية   
لممـــن  للشـــعو د اـــا في يلـــك الحـــ  في الحيـــاة والأمـــن. وكســـن أن كثـــل الإرذـــا  تهديـــدا

 والاستقرار وكسن أن يقو  التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  
لجروتوكولات( لمسافحـة الإرذـا     1ات اقية و  41وقد وُضس ةانية عشر صسا عالميا ) - 53

الــدوليد منــها قــرارات مجلــ  الأمــن يات الصــلة في إطــار الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــ  لجأنشــطة   
ــة  ــددة. ولجالإضــافة إلى ي  ــة في   إرذالجي ــة العام ــكد اعتمــدت الجمعي  2117أيلول/ســبتمبر  8ل

 (.  71/288استراتي ية الأمم المتحدة العالمية لمسافحة الإرذا  )القرار 
وفي حين تعتمـد ييـس ركـارز الاسـتراتي ية علـى تـدالج  قويـة لسـيادة القـانوند تشـدد            - 51

التـدالج  الراميـة إلى ضـمان احتـرام حقـوق الإنسـان لل ميـس وسـيادة         ”الرالجعـة المعنونـة   الركيزة 

http://undocs.org/ar/S/RES/2086(2013)
http://undocs.org/ar/A/RES/60/288
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على المسانـة الحااـة لحقـوق الإنسـان     “ القانون لجوص ي الركيزة الأساسية في مسافحة الإرذا 
 وسيادة القانون في جهودنا لمسافحة الإرذا .

ــوق الإ      - 55 ــة حق ــز وحماي ــني لجتعزي ــرر ا ــاص المع ــية   ويشــدد المق ــات الأساس نســان والحري
ســياق مسافحــة الإرذــا  علــى أن اتخــاي تــدالج  لمسافحــة الإرذــا  متثــل لحقــوق الإنســان     في

يساعد على منس تجنيد الأفراد لارتسا  أعمال إرذالجيةد وأن انتـهاكات حقـوق الإنسـان غالبـا     
 ـــ    ــأون إلى الإرذـ ــار ويل ــ ــون الاختيــ ــاا يُصطئــ ــل النــ ــالم الــــتي تجعــ ــاذم في المظــ ــا تســ ا  مــ

 (.  32د ال قرة A/HRC/20/14 نظرا)
ولجالمثــلد فــإن الجركــة المنظمــة عــبر الوطنيــةد تهــدد في منــاط  متعــددة الســ م والأمــن      - 57

وتقو  التنمية الاقتصادية والاجتماعية للم تمعـات في ييـس أنحـاو العـالم. وشـددت الجمعيـة       
ومـؤمر الأطـرا  في ات اقيـة مسافحـة الجركـة المنظمـة ولجروتوكولاتهـا علـى الأثـر السـلا            العامة

 .(2)ى حقوق الإنسان وسيادة القانونلل ركة المنظمة عبر الوطنية عل
ــهود      - 56 ــل الشـ ــة وترذـ ــل العدالـ ــؤوليند وتعرقـ ــة المسـ ــة المنظمـ ــبسات الجركـ ــد شـ وت سـ

واللمحاياد وتهدد التـزام الدولـة لجتـأمين القـانون والنظـامد وتقـو  الحقـوق الأساسـية لمفـراد.          
وفي الدول التي تلمعف فيها سيادة القانون لجال علد كسن أن يشسل الن ـوي الـاي مارسـي ذـات     

 ديدا ل ستقرار السياس  ويقو  التنمية المستدامة.  الجماعات الإجرامية ته
ــالجرة للحــدود        - 58 ــة المنظمــة الع ــة لمسافحــة الجرك ــانون وســيلة قوي ــز ســيادة الق ويعــد تعزي

المنظمــة عــبر الوطنيــة في عــام الوطنيــة. وســ ل اعتمــاد ات اقيــة الأمــم المتحــدة لمسافحــة الجركــة  
زاما تارهيا من قبـل الـدول الأعلمـاو لمسافحـة     د الت2113ودخولها حيز الن اي في عام د 2111

الجركــة المنظمــة. وتُسمذــل ذــات الات اقيــةد الــتي أوشــك الانلمــمام إليهــا علــى نطــاق عــالم             
ــة لجروتوكــولاتص لجروتوكــول منــس وقمــس الاتجــار لجالأشــصاصد وبخاصــة     علــى الاكتمــالد ث ث

هاجرين عن طري  البر والبحـر  النساو والأط الد والمعاقبة عليي؛ ولجروتوكول مسافحة تهريل الم
والجو؛ ولجروتوكول مسافحة صنس الأسلحة النارية وأجزارها ومسوناتهـا والـاخ ة والاتجـار  ـا     

 لجصورة غ  مشروعة.
  

__________ 

الصـادر عـن مـؤمر الأطـرا  في ات اقيـة       7/4؛ وديباجـة القـرار   21د ال قـرة  76/4أنظر قـرار الجمعيـة العامـة     (2) 
 مسافحة الجركة المنظمة عبر الوطنية ولجروتوكولاتها.

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/14
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 التنميةص التحرر من ال اقة -سادسا  
ســيادة القــانون ”في الإعــ ن لجشــأن ســيادة القــانوند أشــارت الــدول الأعلمــاو إلى أن   - 59

مران مترالجطان لجشسل وثيـ  يعـزز كـل منـهما ا،خـر ولجـأن النـهو  لجسـيادة القـانون          والتنمية أ
على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساس  لتحقيـ  النمـو الاقتصـادي المطـرد الشـامل لل ميـس       
ــات       ــس حقــوق الإنســان والحري ــى ال قــر والجــوا وإعمــال يي ــة المســتدامة والقلمــاو عل والتنمي

 “.في يلك الح  في التنميةد وذ  أمور تعزز لجدورذا سيادة القـانون  الأساسية على نحو تامد اا
 .  2145مية الدولية لجعد عام ودعت لالك إلى النظر في يلك الترالجط في إطار خطة التن

وعلى الصعيد الدوليد تلمس مجموعة الصسوك الدوليةد اا فيهـا تلـك المتعلقـة لجالت ـارة      - 71
ــا  وحم   ــل وتطــ  المن ــة والتموي ــا     الدولي ــ  عليهــا دولي ــاي  المت  ــةد المع ــة والحــ  في التنمي ــة البيئ اي

 تدعم التنمية المستدامة. التي
وعلى الصعيد الوطنيد تعد سيادة القانون أمرا ضروريا لتهيئة لجيئة م رمـة لتـوف  سـبل     - 74

ــتمسين والإقصــاو        ــس ال قــر مــن عــدم ال ــا ينب ــا م ــى ال قــر. وغالب العــيش المســتدامة والقلمــاو عل
ييز. وتعزز سيادة القانون التنمية من خ ل تعزيز أصوات الأفراد والمجتمعاتد عـن طريـ    والتم

إتاحة فرصة الل ـوو إلى العدالـةد وضـمان اتبـاا الإجـراوات القانونيـة الواجبـة ووضـس وسـارل          
انتصا  فعالة فيما يتعلـ  لجانتـهاك الحقـوق. ومـن شـأن تـأمين سُـبُل المعيشـة والمـأوع والحيـازة           

ــود  ــوا      والعقـ ــال وقـ ــهم في حـ ــن أن سـ ــدفاا عـ ــتطاعتهم الـ ــل في اسـ ــراو ويجعـ ــن ال قـ أن كسِّـ
انتــهاكات لحقــوقهم. ولا يقتصــر الــتمسين القــانوني علــى تــوف  سُــبُل الانتصــا  القانونيــة   أي
 يدعم يسين ال رص الاقتصادية.   لجل
ة لجميــس ولســ  تعــزز ســيادة القــانون نتــارم التنميــة المســتدامةد يجــل أن تُس  ــل الحماي ــ - 72

حقــوق الإنســاند اــا فيهــا الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــةد والحــ  في التنميــة.          
ــوفر   وفي ــا تعاقــديا وآليــات    “الســيادة لجواســطة القــانون ”حــين كســن أن ت إطــارا قانونيــا ويقين

ذاد لتسوية المنازعات التي تدعم النمو الاقتصادي والتنميةد ف  كسـن إلا لسـيادة القـانون وحـد    
 المتسقة مس القانون الدولي الإنسانيد أن توفر تنمية تسون أيلما شاملة ومستدامة.  

ووفقا لما أكـدت المقـرر ا ـاص المعـني لجتعزيـز الحقيقـة والعدالـة والجـبر وضـمانات عـدم            - 73
التسرارد فإن الت ار  الحديثة تبرذن على أن الجهود الإنمارية اللمـيقة الـتي تسـتبعد الاعتبـارات     

 (.71د ال قرة A/68/345تعلقة لجالعدالة والحقوق لا يق  التنمية البشرية المستدامة )الم
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 التنمية وسيادة القانون في العملية الحسومية الدولية -ألف  
ــين ســيادة      - 71 ــد مــن الصــ ت لج ــة العامــة في العدي ــة لل معي ــة الثاني ــانون  نظــرت الل ن الق

والتنميــة في ســياق الــتمسين القــانوني لل قــراود الــاي شــدد علــى ســيادة القــانون والل ــوو إلى     
العدالة لجاعتبارذا الإطار التمسيني لإحراز تقدم لجشأن القلماو على ال قر من خ ل زيادة حمايـة  

 (.71/245ى سبيل المثالد القرار نظر علاالحقوق في الأراض  والممتلسات والعمل )
أهمية وصول الجميس إلى العدالـةد وشـ عتد   ”وألجرزت الجمعية العامةد في يلة أمورد  - 75

وشددت على أن احترام سـيادة القـانون   ”و  “في ذاا الصددد على تعزيز ويسين إقامة العدل
ية الم رمـة يشـ عان علـى أمـور عـدةد منـها       وحقوق الملسية وانتهاج السياسات والأطر التنظيم

ــى        ــك مباشــرة الأعمــال الحــرةد ويســهمان في القلمــاو عل ــةد اــا في يل إنشــاو الأعمــال الت اري
 (.  71/245 و 73/412)أنظر على سبيل المثال القرارين  “ال قر
 

 حماية الأراض  والممتلسات   -لجاو  
كسن أن يقدم يسين أمن حيازة الأراض  والممتلسات مساهمة حااـة للمـمان التقـدم     - 77

الاجتماع  والاقتصادي في البيئات الري ية والحلمـريةد ودعـم الحـد مـن ال قـر وتعزيـز المسـاواة        
زة الأراض د اا في يلـك مجموعـة واسـعة مـن أنـواا      لجين الجنسيند والس م والأمن. وتهيئ حيا

الحيـازة الم رمـة للظــرو  والاحتياجـات المحليــةد مثـل حقــوق الملسيـة المشــتركة وحمايـة مــوارد       
المشــاعاتد جــوا مــن الطمأنينــة حــول مــا كســن عملــي لجالأراضــ  أو الممتلســات واســتصدامهاد  

 الاستثمار.   ومسّن من زيادة ال رص وال وارد الاقتصادية من خ ل
ويوفر أمن الحيازةد الاي يتماشى مس معاي  حقـوق الإنسـانص مثـل الحـ  في السـسند       - 76

حمايــة مــن المصــادرة والتعــديات الأخــرعد ويعــزز الأمــن الطــاار  وإدرار الــدخلد ويــؤدي إلى   
 . ويعزز القدرة علـى تخ يـف النزاعـات علـى الأراضـ  والممتلسـاتد الـتي       (3)إلجطاو إزالة الطالجات

غالبا ما تث  خطر تأجيم النزاا على نطاق واسس. ويدعم أيلما تـأمين مختلـف أشـسال الحيـازة     
ــوق       ــاود والحقـ ــبة للنسـ ــة لجالنسـ ــة وبخاصـ ــوق الملسيـ ــةد وحقـ ــة أو الجماعيـ ــة ال رديـ ــل الملسيـ مثـ
والأولويــات الأخــرعد اــا في يلــك يســين الصــحةد والاســتقرار المــاليد والســ مة الشصصــية.  

المباد  التوجيهية المتعلقة لجأمن الحيازة ل قراو الحلمرد التي أوصـت  ـا المقـرِّرة    وكسن أن تسون 
__________ 

قـدر  ارتبطت الطالجات المملوكـة للم تمعـات المحليـة والمشـاركة في وضـس القواعـد لجتقليـل انبعاثـات السرلجـون لج          (3) 
 Ashwini Chaatre andنظـر  اغالجـة في شـرق أفريقيـاد وجنـو  آسـيا وأمريسـا ال تينيـة.         81كب  في عينة مـن  

Arun Agrawal, “Trade-offs and synergies between carbon storage and livelihood benefits from forest 

commons”. 

http://undocs.org/ar/A/RES/64/215
http://undocs.org/ar/A/RES/63/142
http://undocs.org/ar/A/RES/64/215
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ا اصة المعنية لجالسسن ال رـ  كعنصـر مـن عناصـر الحـ  في مسـتوع معيشـ  مناسـل ولجـالح           
 (.A/HRC/25/54نظر اعدم التمييز في ذاا السياقد م يدة في ذاا الصدد ) في
 

 استط ل الموارد الطبيعية -جيم  
لجصورة أعـمد يعـد ضـمان سـيادة القـانون في اسـتط ل المـوارد الطبيعيـة عـام  أساسـيا            - 78
ــوق          في ــال حق ــة وإعم ــرام وحماي ــة واحت ــو الاقتصــادي الشــامل والمســتدام والتنمي ضــمان النم

الـتي تـدار لجشـسل مسـتدام وشـ ا   ركـا       الإنسان لمفراد. وكسن أن تسـون المـوارد الطبيعيـة    
للرفات الاقتصادي وأساسا ل ستقرار والس م في المجتمعات. وتستلزم الموارد مثل المـوارد الماريـة   
العــالجرة للحــدود درجــة عاليــة مــن التعــاون لجــين البلــدان المشــاطئة وأطــرا قانونيــة مناســبة لــدعم  

 الإدارة المستدامة.
رد الطبيعيــةد وفقــا لســيادة القــانوند ذــ  أيلمــا عامــل رريســ   والإدارة الســليمة للمــوا - 79
ــث   لمنظومــة الأمــم       في ــرالجط لجــين الركــارز ال ــى الت يقيــ  الســ م والأمــند يســلط اللمــوو عل

في المارــة مــن النزاعــات الداخليــة الــتي دارت علــى مــدع  11المتحــدة. ويــرتبط مــا لا يقــل عــن 
. ويـزداد خطـر نشـو  نـزاا عنيـف      (1)د الطبيعيـة الماضية لجالتناف  على المـوار  71السنوات الـ 

عنـدما يـتم    عندما يسبل استط ل الموارد الطبيعية أضرارا لجيئية وفقدان سبل كسـل العـيش أو  
 توزيس ال وارد على نحو غ  متسافئ.

ويقيقا لهات الطايةد يعد ضمان مساولة القطاا ا اص عن أنشطتي أمـرا لجـالد الأهميـة.     - 61
لمتحدة التوجيهية لجشأن الأعمال الت ارية وحقوق الإنسان ذ  الإطـار الشـامل   ومباد  الأمم ا

الموثوق لجي للممان ألا يسون القطاا ا اص مست يدا فقط من سيادة القانوند لجل أن يلتـزم  ـا   
أيلما. ولجالإضافة إلى يلكد فعلـى المسـتوع الـدوليد كسـن أن يـؤدي التقيـد ابـادرات الامتثـال         

 كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ للماا ا ام دورا حااا.الطوع  مثل عملية 
 

 الأطر القانونية السليمة -دال  
وضس أطـر قانونيـة عادلـة    ”أقرت الدول الأعلماو في الإع ن لجشأن سيادة القانون لجأن  - 64

مـن أجـل يقيـ  التنميـة المسـتدامة المنصـ ة الشـاملة        ”يعد أمـرا مهمـا    “مستقرة كسن التنبؤ  ا
 “.يــس والنمــو الاقتصــادي وتــوف  العمالــة والاســتثمارات وتيســ  مباشــرة الأعمــال الحــرةلل م

وأشار البنك الدولي أيلمـا إلى أن النمـو الاقتصـادي يتعـزز عنـدما توجـد قـوانين سـليمة لتن يـا          

__________ 

 .2119د “دور الموارد الطبيعة والبيئة - لجناو الس م من النزاا إلى”لجرنامم الأمم المتحدة للبيئةد  (1) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/25/54


A/68/213/Add.1 
 

 

14-57349 17/25 

 

ــة    ــرام حقــوق الملسي ــة واحت ــالد كســن   (5)العقــود وتســوية المنازعــات الت اري . وعلــى ســبيل المث
نين الــتي يمــ  حقــوق المــرأة في المــ ا د أو قــدرتها علــى إلجــرام العقــودد مهمــة  تســون القــوا أن

 لجالنسبة للنمو الاقتصادي وكالك لتعزيز المساواة لجين الجنسين ومسين المرأة.
وسلمت الجمعية العامة أيلما لجـأن تن يـا المعـاي  الحديثـة للقـانون الت ـاري واسـتعمالها         - 62

لنهو  لجالحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصـادية المطـردة والقلمـاو    لجصورة فعالة أمران أساسيان ل
 .  (7)على ال قر والجوا

 
 تعزيز إمسانية الل وو إلى العدالة -ذاو  

يعد تعزيز إمسانية الل وو إلى العدالة أحد الوسارل الحيوية لتعزيز الص ت لجـين سـيادة    - 63
ــث   الــتي تســتند إليهــا منظومــة     الأمــم المتحــدة ومســين النــاا. ويعــيش   القــانون والركــارز ال

. ولجـدون مسـاواة الجميـس في الل ـوو     (6)لج يين إنسان خارج نطاق حماية القـانون  1يقدر لجــ  ما
دون مييــز إلى آليــات العدالــة ال عالــةد فــيمسن لأرلجــا  العمــل خــداا ذــؤلاو النــاا لجســهولةد    

الل ـوود لـن تتحقـ  حمايـة     وطردذم من أراضيهمد وترذيبهم لجـالعنف. ولجـدون ك الـة إمسانيـة     
حقوق الإنسان واللممانات المدرجة ضمن القانون دارمـا علـى أر  الواقـسد وبخاصـة لجالنسـبة      

 لأشد الناا فقرا وأكثرذم عرضة للصطر.
د حدد المقرر ا ـاص المعـني لإقـوق الإنسـان وال قـر المـدقس لجالت صـيل        2142وفي عام  - 61

ــات     ــزال ال ئ ــتي لا ت ــةد    الحــواجز المســتمرة ال ــ ة والمهمشــة تواجههــا في الل ــوو إلى العدال ال ق
التساليف المرتبطة لجالل وو إلى مؤسسات العدالـةد ونقـص المعلومـات وانعـدام الاعتـرا        ومنها

ــوارد وال ســاد وطــول إجــراوات        ــار إلى الم ــل الافتق ــانوني فلمــ  عــن الحــواجز المؤسســية مث الق
(. ومـــن لجـــين تلـــك ال ئـــاتد تواجـــي النســـاو عقبـــات كـــب ة في الـــتمسن   A/67/278المحسمـــة )

الل ــوو إلى أنظمــة العدالــة. ويواجــي الأط ــال أيلمــا يــديات كــب ة نتي ــة ســوو أداو نظــم   مــن
 العدالة أو في الل وو إلى أنظمة العدالة من أجل ضمان احترام حقوقهم أو لطلل الحماية.  

مـا أكـدت المقـرر ا ـاص المعـني لجاسـتق ل القلمـاة والمحـاميند فـإن المسـاعدة           وعلى نحـو   - 65
القانونية عنصر أساس  في الل وو إلى نظـام للعـدل يتسـم لجالنزاذـة والإنسـانية والس ـاوة لإقامـة        

__________ 

 .2142د “الاتجاذات الجديدة في إص ح نظام العدالة”البنك الدوليص  (5) 

من أجل تش يس التنسي  والتوحيد التـدريجيين للقـانون الت ـاري الـدوليد أنشـأت الجمعيـة العامـة لجنـة الأمـم           (7) 
 .4977( في عام 24-)د 2215جل القرار المتحدة للقانون الت اري الدوليد او

د المجلـــد الأول )نيويـــوركد الأمـــم تسخخخال انوخخخصاو  نمخخخص  ا   خخخ تقريـــر لجنـــة الـــتمسين القـــانوني لل قـــراود  (6) 
 (.2118 المتحدةد

http://undocs.org/ar/A/67/278
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العــدل. وذــ  أســاا لإعمــال الحقــوق الأخــرعد اــا فيهــا الحــ  في  اكمــة عادلــة والحــ             
اســ  لممارســة ذــات الحقــوق وضــمان مهــم يس ــل مبــدأ        الانتصــا  ال عــالد وشــرط أس   في

(. ويقيقــا لهــات الطايــةد    A/HRC/23/43الإنصــا  في إقامــة العــدل وثقــة النــاا في القلمــاو )     
مبــاد  الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا  2142اعتمــدت الجمعيــة العامــة في كــانون الأول/ديســمبر 

 ن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنارية.لجشأ
 

 الهوية القانونية - واو 
تؤدي الهوية القانونيـةد وخاصـة تسـ يل المواليـدد دورا حااـا أيلمـا في ضـمان تيسـ           - 67

التعامــل مــس المؤسســاتد والاســت ادة مــن الأطــر القانونيــة الــتي تلمــمن الحقــوق عنــد الممارســة   
ولجدون وثار  الهوية التي تصـدرذا الدولـةد قـد لا يـتمسن الأفـرادد وبخاصـة الجماعـات        العملية. 

ــة الصــحية        ــى الرعاي ــت  حســا  مصــرفي أو الحصــول عل ــك النســاود مــن ف المهمشــة اــا في يل
التعليمد أو شراو العقاراتد أو إثبات الحـ  في وراثـة الممتلسـاتد أو التصـويت أو الحصـول       أو

الحالد فإن عدم وجود ذوية قانونية لا ينبطـ  ألجـدا أن يسـتصدم لمنـس      على جواز س ر. ولجطبيعة
الحصول على ا دمات الأساسيةص مثل الصحة والتعليم. ولجدون ذوية قانونيةد يسـون الأط ـال   
أكثــر عرضــة للتمييــز والاســتط ل أيلمــاد اــا في يلــك العنــف والاتجــار وللت نيــد والاســتصدام   

ــن ــات المســلح    م ــوات والجماع ــل الق ــد غرضــا     قب ــدم تســ يل الموالي ــنزاا. وه ة في حــالات ال
 6إحصاريا أيلماد يعتبر ضروريا في تخطيط سياسات التنمية المسـتدامة وتن يـاذا. وتـنص المـادة     
 من ات اقية حقوق الط ل على أن كل ط ل لي الح  في أن يس ل لجعد ولادتي دون مييز.  

رمـان جسـيم مـن حقـوق الإنسـان      ولجالمثلد فبدون جنسيةد يتعـر  عـدكو الجنسـية لح    - 66
الأساسيةد اا فيها الح  في الاعترا   م كأشصاص أمام القانون. وعلى الـرغم مـن الاعتـرا     
الدولي لجالح  في الحصول على الجنسيةد فـ  يـزال الوضـس الشـاي لحـالات انعـدام الجنسـية يـؤثر         

دي الرريســ  الــاي م يــين شــصص علــى الأقــل في ييــس أنحــاو العــالم. ويتمثــل التحــ 41علــى 
يواجي الأمم المتحـدة في منـس حـدو  حـالات جديـدة لانعـدام الجنسـية نتي ـة   فـة الـدولد           
والحرمان التعس   لأقلية سسانية  ددة مـن الجنسـيةد والتمييـز ضـد المـرأة في قـوانين الجنسـيةد        

ون والسياسـات  والثطرات ال نية في قوانين الجنسية وإجراوات التوثي . ويعد أيلما إص ح القـان 
في عـدد مـن الـدول مـن الأمــور اللمـرورية لتسـوية الحـالات الــتي طـال أمـدذا. ويشـسل تن يــا           

المتعلقـة بخ ـ  حـالات انعـدام      4974اللممانات ضد انعدام الجنسـية الـواردة في ات اقيـة عـام     
 الجنسية عنصرا رريسيا في ذات الجهود.
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 ال ساد -زاي  
 وضس القانون وتطبيقـي أدوات قويـة للمـمان الرقالجـة العامـة      تعتبر الش افية والمساولة في - 68

 على استصدام الموارد العامة ومنس الهدر وال ساد.
ويعرقــل ال ســاد تطــوير ذياكــل الســوق العادلــة ويشــوت المنافســةد الــتي تعــوق لجــدورذا   - 69

ــث         ــؤدي في ك ــرد وكســن أن ي ــر ال ق ــاقم أث ــة المســتثمريند وي  ــل ال ســاد ثق   الاســتثمار. ويقل
الأحيـان إلى زيـادة العنـف في المجتمعـات المحليـة. وحيثمـا يقـس فسـادد تعتـبر إعـادة الأصـول             من

 عدالة والتنمية الاقتصادية.المستسبة لجصورة غ  مشروعة إلى لجلدان المنشأ مسألة تتعل  لجال
وتعزيــز ســيادة القــانون أمــر حاســم في مسافحــة ال ســاد. وفي ذــاا الصــددد اعتمــدت    - 81

. 2113تشــرين الأول/أكتــولجر  34العامــة ات اقيــة الأمــم المتحــدة لمسافحــة ال ســاد في الجمعيــة 
دولــة  461وتلمــم ا،ن  2115كــانون الأول/ديســمبر  41ودخلــت الات اقيــة حيــز الن ــاي في 

طرفا. وقـد وضـس الأمـين العـامد وبخاصـة مـن خـ ل مستـل الأمـم المتحـدة المعـني لجالمصـدرات             
اقيـةد عـددا مـن الأدوات والـبرامم لـدعم الـدول الأعلمـاو في تن يـا         والجركة لجوص ة أمانـة الات  

الات اقية. وتعتبر آلية استعرا  تن يا الات اقية التي اعتمدتها الدول الأطرا  على نطـاق واسـس   
 نمويجا ناجحا.  

  
 وسارل تعزيز الص تص المؤسسات   -سالجعا  

ويحم  معاي  حقوق الإنسـاند  إن تطبي  سيادة القانون لجشسل راسخد على نحو يعزز  - 84
 أمر أساس  لتحقي  التنمية المستدامة والشاملةد ويقي  الس م والأمن الدارمين.  

وتؤدي المؤسسات الم توحـة لل ميـس وا اضـعة للمسـاولة دورا حااـا كلليـة لتحقيـ          - 82
ى ســيادة القــانون واحتــرام حقــوق الإنســاند وكــالك لتعزيــز الســ م والأمــن والتنميــة عل ــ        

الصعيدين الدولي والـوطني علـى حـد سـواو. ولتعزيـز المؤسسـاتد مـن المهـم ضـمان أن تسـون           
 م توحة وخاضعة للمساولة أمام ال ئات المستهدفةد سواو كانت من الحسومات أو الأفراد.  

 
 ا،ليات القلمارية الدولية   -ألف  

مها الــــدول علــــى الصــــعيد الــــدوليد تعتــــبر ا،ليــــات القلمــــارية أداة ذامــــة تســــتصد  - 83
ــيقين       الأعلمــاو ــوف  الاســتقرار وال ــاو وت ــدولي البن ــاون ال لتســوية النزاعــات ســلمياد ودعــم التع

 النظام الدولي.   في
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وتعــد  سمــة العــدل الدوليــة الجهــاز القلمــار  الرريســ  لممــم المتحــدة وتتســم لجأهميــة   - 81
لهـا أهميـة حااـة لجالنسـبة      ورية في الح اع على الس م والأمند فلم  عن معالجة المسارل الـتي  

ييس القلمايا الـتي يعرضـها عليهـا    ”للتنمية. والولاية القلمارية الواسعة للمحسمةد والتي تشمل 
المتقاضوند كما تشمل ييـس المسـارل المنصـوص عليهـا لجصـ ة خاصـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة          

اة فعالة لتسوية خ فاتهـا.  تتي  للدول الأعلماو أد (8)“في المعاذدات والات اقيات المعمول  ا أو
ــة      ــادة عــــدد الــــدول الــــتي تعتــــر  لجالولايــ ــة تهــــد  إلى زيــ ــاا الســــبلد أرطلذق ــــت حملــ ولهــ

 للمحسمة.   الإلزامية
وتــؤدي آليــات قلمــارية دوليــة أخــرع مثــل المحسمــة الدوليــة لقــانون البحــار أدوارا           - 85

والأمـن ويـدعم التنميـة     أيلما في مجالات  ددة للتعاون الـدوليد اـا يعـزز صـون السـ م      حااة
 ذات المجالات. في
 

 المؤسسات المالية الدولية -لجاو  
ــالم  ومؤسســاتي       - 87 ــة المســتدامة أن يســون النظــام الت ــاري الع ــ  التنمي مــن المهــم لتحقي

م توحا ومستندا إلى قواعد ونزيهـا. وتتـي   المؤسسـات مـن ذـاا القبيـلد القارمـة علـى أسـاا          
ن الوصول إليي لتحقيـ  النمـو الشـامل والاسـتقرار والرخـاو مـن أجـل        سيادة القانوند منبرا كس

المحافظــة علــى الظــرو  الــتي ت لمــ  إلى الســ م والأمــن. وتــؤدي المؤسســات الماليــة الدوليــةد     
فيهــا مجموعــة البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي ومنظمــة الت ــارة العالميــة ومصــار      اــا

اســات التنميــةد ولا ســيما في مجــالات الت ــارةد والمعونــةد  التنميــة الإقليميــةد دورا مــؤثرا في سي
والتمويلد ونقل التسنولوجياد والديوند وكث  منها يقس على نحو متزايد خارج نطـاق سـيطرة   

 فرادع الحسومات.  
ــة لمــؤمر القمــة العــالم  لعــام      - 86 د 2115وقــد أرشــ  إلى يلــك لجوضــوح في الوثيقــة ا تامي
علمــاو التزامهــا لجــنظم تجاريــة وماليــة متعــددة الأطــرا  م توحــةد   أكــدت فيــي الــدول الأ الــاي

ومنصــ ةد ومســتندة إلى قواعــدد وكســن التنبــؤ  ــا وغــ  مييزيــةد ولا يــزال ذــاا الوضــس مهمــا   
 التنمية الشاملة والمنص ة.   في
ولجالمثلد فإن الإع ن لجشأن سيادة القانون يحيط علما لجالقرارات المهمـة لجشـأن إصـ ح     - 88

الحوكمة والحصص وحقوق التصـويت في مؤسسـات لجريتـون وودزد اـا يجـدد لجصـورة        ذياكل
أفلمل الواقس الراذن ويعزز صوت البلدان النامية في تلك المؤسسات ومشـاركتها في أنشـطتهاد   

__________ 

 ( من النظام الأساس  لمحسمة العدل الدولية.4) 37المادة  (8) 
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ويسرر تأكيد أهمية إص ح ذياكل إدارة تلك المؤسسات لإيإ تصـب  أكثـر فعاليـة ومصـداقية     
 وشرعية وخلموعا للمساولة.  

 
 الأمم المتحدة   -جيم  

مــن المهــم أن يُس ــل لممــم المتحــدة أن تســون في المتنــاول وتســون خاضــعة للمســاولة    - 89
ــة        ــة والمت اولجـ ــة التمثيليـ ــدولي. فالحوكمـ ــعيد الـ ــى الصـ ــرع علـ ــات الأخـ ــل المؤسسـ ــها مثـ مثلـ

 المسـتوع الـدوليد المسـتندة إلى سـيادة القـانوند تسـاذم في وجـود منظمـة أكثـر مصـداقية           على
وتــــأث ا وفعاليــــة ولجــــالك تعــــزز عملــــها في مجــــالات الســــ م والأمــــن والتنميــــة المســــتدامة  

 لل ميس. والشاملة
ــام     - 91 ــالم  لعـ ــة العـ ــؤمر القمـ ــة لمـ ــة ا تاميـ ــاو في الوثيقـ  2115وأشـــارت الـــدول الأعلمـ
الإع ن لجشأن سيادة القـانوند إلى دعمهـا للإصـ ح المبسـر لمجلـ  الأمـن مـن أجـل جعلـي           وفي
مثـي  وأكثـر ك ـاوة وشـ افيةد ممـا يزيـد مـن تعزيـز فعاليتـي ومشـروعيتي وتن يـا قراراتـي.              أوسس

. ويــبرز الإعــ ن أيلمــا (9)ولجــالت جهــود أيلمــا ترمــ  إلى إصــ ح أســاليل عمــل مجلــ  الأمــن
أهميـــة مواصـــلة الجهـــود الراميـــة إلى تنشـــيط الجمعيـــة العامـــة وتعزيـــز المجلـــ  الاقتصـــادي          

عيــة العامـة علــى أذبــة الاسـتعداد لــدعم ذــات الجهـودد وســتُبقذ  قيــد    والاجتمـاع . وتقــف الجم 
 الاستعرا  نظام الأمم المتحدة ا اص لجإقامة العدل للممان المساولة الداخلية.  

 
 المؤسسات الوطنية   -دال  

حيــاة كركــة لل ميــسص التع يــل لجالتقــدم نحــو يقيــ  الأذــدا  ”ألجــرز تقريــري المعنــون  - 94
أهميـة لجنـاو السـ م     “2145والنهو  بخطة الأمم المتحدة للتنميـة لمـا لجعـد عـام      الإنمارية لمل ية

والحوكمة ال عالة القارمة على حقوق الإنسان وسيادة القانوند من خـ ل مؤسسـات سـليمة.    
وتدعم المؤسسات ا اضعة للمساولةد والتي كسن الوصول إليهاد تن يا وتطبي  سـيادة القـانون   

ــوق الإنســاند ولجال  ــة        وحق ــدارم والتنمي ــاو الســ م ال ــى لجن ــاع عل ــى الح  ــدرة عل ــز الق ــالي تعزي ت
 المستدامة لل ميس.  

ويؤدي القانون الإداريد وعمليات المراجعة القلمـارية وتسـوية المنازعـات يات الصـلة      - 92
ــرارات تعســ يةد وتشــ يس الأداو       ــة صــنس ق ــد عملي دورا رريســيا في  اســبة المؤسســاتد وتقيي

__________ 

( تـدالج  لزيـادة نزاذـة وشـ افية نظـام الجـزاوات       2119) 4911على سبيل المثـالد عـر  قـرار مجلـ  الأمـن       (9) 
القاعدةد وأسامة لجن لادن وحركـة طالبـاند ولجالتـالي يسـين حمايـة الإجـراوات القانونيـة         الم روضة على تنظيم

الواجبة. وأنشأ القرار مستل أمـين المظـالم لمراجعـة طلبـات الأفـراد أو الجماعـات أو المؤسسـات أو السيانـات         
 شطل أاارها من قارمة الجزاوات.الراغبة في 
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ــال للصــدمات الأ  ــن الاســتي و غــ  المشــروا      ال ع ــةد والحــد م ــاي الأطــر التنظيمي ساســيةد وإن 
الموارد العامة. ويجري أيلما تعزيز الان تاح والمساولة في المؤسسات عن طري  ضمان حـ    على

الشــعو  في حريــة التعــب  وتســوين الجمعيــات والت مــس الســلم  والحصــول علــى المعلومــاتد  
لإنسـان. وتـؤدي أيلمـا وسـارط الإعـ م الحـرة والمسـتقلة        لجسبل منها التثقيف في مجـال حقـوق ا  

 والتعددية دورا مهما في لجناو مؤسسات م توحة أمام الجميس وخاضعة للمساولة.  
وتسمــن مؤسســات العدالــة في صــميم تعزيــز ســيادة القــانون وحمايــة حقــوق الإنســان   - 93
ــى ــات     علـ ــرطةد والمؤسسـ ــاريةد والشـ ــلطة القلمـ ــمل السـ ــوطني. وتشـ ــعيد الـ ــ حيةد الصـ الإصـ

والبرلماناتد ومؤسسات حقـوق الإنسـاند وأمنـاو المظـالمد والل ـان الانتصالجيـةد ونظـم المحـام          
العــام وذيئــات المســاعدة القانونيــة. ويعــد الــتمسن مــن الوصــول إلى مؤسســات عدالــة فعالــةد    
 ومنص ةد ومراعية ل عتبارات الجنسانيةد ومسـت يبة وخاضـعة للمسـاولة أمـرا ضـروريا لمعالجـة      
 الأسبا  السامنة وراو انعدام الأمن الإنسانيد وال قرد وعدم المساواةد والتمييزد والتهميش.  

وتشمل مؤسسات العدالة أيلما أنظمة غ  رايـة. والالتـزام لجـاحترام حقـوق الإنسـان       - 91
وحمايتـها وممارســتها في إقامـة العــدلد اـا في يلــك مـن خــ ل تـوف  العدالــة وسـبل الانتصــا        

نيــةد كتــد إلى الأنظمــة الرايــة وغــ  الرايــة علــى حــد ســواو. فســ  النــوعين مــن أنظمــة  القانو
 .  (41)العدالة كسن أن ينتهسا حقوق الإنساند ويعززا التمييزد ويهم  مباد  عدالة الإجراوات

  
 السبل الس يلة لجتعزيز الص تص ا يارات المطروحة أمام الجمعية العامة -ثامنا  

التقرير إلى يديد لجع  الص ت الأكثر أهميـة لجـين سـيادة القـانون وحقـوق      سعى ذاا  - 95
الإنسان والس م والأمن والتنميةد وكيف شاركت في يلـك الجمعيـة العامـة مـن خـ ل لجا ـا       
ــةد وفي لجعــ  الحــالات لجالتعــاون مــس الأجهــزة الرريســية الأخــرع.       الرريســية وأجهزتهــا ال رعي

ون على الصعيدين الدولي والوطني تعد مبدأً متعـدد الأوجـيد   وسلط اللموو على أن سيادة القان
 موضحا إ ا تشسل أساا المسارل المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة.  

 
 ا،ليات المؤسسية -ألف  

نظرت ييـس الل ـان الرريسـية لل معيـة العامـة وعـدد مـن الأجهـزة ال رعيـة لل معيـة            - 97
وتطــويرت. وجــرع النظــر في لجعــ  القلمــايا يات الصــلةد    جوانــل  ــددة لســيادة القــانون   في

__________ 

نظــر علــى ســبيل المثــالد ذيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة لجــين الجنســين ومســين المــرأةد ومنظمــة الأمــم المتحــدة  ا (41) 
اظخخا انالانخخ  لخخل انرس خخ ا  عخخا مسخخص    خخق  خخص ا   خخ   وخخو   للط ولــةد ولجرنــامم الأمــم المتحــدة الإنمــار د 

 .(2142 أيلول/سبتمبر)نيويوركد  الإاسص 
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مساولة مـو    الأمـم المتحـدة وخبرارهـا الموفـدين في لجعثـا  وال سـاد والـتمسين القـانوني           مثل
لل قــراو والإرذــا د ويلــك لجشــسل متــوازد في عــدد مــن الل ــان الرريســيةد أو في لجنــة رريســية 

 جلسة عامةد أو في لجنة رريسية وذيئة فرعية. وفي
ويوصى لجإجراو متالجعة ل جتماا الرفيس المستوع لجشأن سيادة القانون علـى الصـعيدين    - 96

الــوطني والــدولي ولهــاا التقريــر مــن خــ ل عمليــات دوريــة للنظــر في ســيادة القــانون وصــلتها    
لجالركارز الـث   لممـم المتحـدة لجطريقـة كاملـة وشـاملة. وكسـن إجـراو ذـات المناقشـة الشـاملة            

 ةد أو في إحدع الل ان الرريسيةد أو من خ ل إنشاو ذيئة فرعية.  جلسة عام في
وقد تود الجمعية العامة أيلما النظر في الاست ادة من زيـادة الت اعـل مـس لجعـ  الهيئـات       - 98

ال رعيــة القارمــةد مثــل لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون الت ــاري الــدولي أو لجنــة القــانون الــدوليد 
 ة القانون والركارز الث  .  تطوير الص ت لجين سياد في
 

 الأدوات المحتملة   -لجاو  
استعانت الجمعية العامة لجعدد من الأدوات المصتل ة للنظـر في مسـارل معقـدة ومتعـددة      - 99

الأوجي. وجرع في الماض  الل وو إلى وضس استراتي ية أو لجرنـامم عمـل. فعلـى سـبيل المثـالد      
اتي ية الأمـم المتحـدة العالميـة لمسافحـة الإرذـا       اسـتر  2117اعتمدت الجمعيـة العامـة في عـام    

. وع وة على يلكد ف   ما يتعل  اسـألة الاتجـار لجالبشـرد اعتمـدت الجمعيـة      (44)وخطة العمل
 .  2119العامة خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمسافحة الاتجار لجالأشصاص في عام 

ظــر في وضـــس خطــة عمـــلد   وقــد ترغــل الجمعيـــة العامــة لجنـــاو علــى يلـــك في أن تن     - 411
استراتي ية لجشـأن مواصـلة تطـوير الصـ ت لجـين سـيادة القـانون وحقـوق الإنسـان والسـ م            أو

 والأمن والتنمية.
وةة أداة أخرع استصدمتها الجمعية العامـة لمواصـلة تطـوير مسـارل  ـددة ذـ  وضـس         - 414

لجمعيـة العامـة في عـام    واعتماد توجيهات أو مبـاد  أو معـاي . فعلـى سـبيل المثـالد اعتمـدت ا      
المبـــاد  الأساســـية والمبـــاد  التوجيهيـــة لجشـــأن الحـــ  في الانتصـــا  والجـــبر للمـــحايا   2115

الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والانتـهاكات ا طـ ة للقـانون الـدولي           
ناو في عـام  الإنساني. وتشمل الأمثلـة الأخـرع اعتمـاد القواعـد النمويجيـة الـدنيا لمعاملـة السـ         

 .  4985د والقواعد النمويجية الدنيا لإدارة شؤون قلماو الأحدا  في عام 2143

__________ 

تلممنت خطـة العمـل العديـد مـن المقترحـات الـتي قـدمها الأمـين العـام في تقريـرت المعنـون الايـاد في مواجهـة               (44) 
 (.A/60/825الإرذا  )

http://undocs.org/ar/A/60/825
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وقد ترغل الجمعية العامـة في أن تنظـر أيلمـا في مواصـلة تطـوير الصـ ت لجـين سـيادة          - 412
القــانون وحقــوق الإنســان والســ م والأمــن والتنميــة مــن خــ ل وضــس توجيهــات أو مبــاد     

 ــددة تتعلــ  لجســيادة القــانوند حيثمــا لا تتــوافر توجيهــات مــن ذــاا     معــاي  لجشــأن قلمــايا  أو
القبيل. والأمين العام على استعداد لاقتراح مسارل كسن لل معيـة العامـة أن توليهـا مزيـدا مـن      

 النظرد على أساا اتساا نطاق القلمايا المشمولة لجالإع ن.  
 

 إشراك أصحا  المصلحة ا،خرين   -جيم  
مصــلحة رريســيون في مجــال ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــدولي    ذنــاك أصــحا   - 413

ــت ادة        ــاتهاد أو الاسـ ــراكهم في مناقشـ ــر في إشـ ــة في النظـ ــة العامـ ــل الجمعيـ ــد ترغـ ــوطني قـ والـ
ــن ــةد والمنظمـــات          مـ ــن القانونيـ ــؤلاو أصـــحا  المهـ ــين ذـ ــن لجـ ــرق أخـــرع. ومـ ــبراتهم لجطـ خـ
ــاا ا ــاصد والمجــامس ا     غــ  ل سريــة. ولجالإضــافة إلى يلــكد   الحسوميــةد والأكــادكيوند والقط
ترغــل الجمعيــة في أن تنظــر في إثــراو مناقشــاتها مــن خــ ل التمــاا مــدخ ت إقليميــة           قــد

 إقليمية.   ودون
ولجناو على المشاورات مس أصحا  المصلحة التي أجريت على نطـاق واسـس مـن أجـل      - 411

لأمـين العـام لجـأن يواصـل     ذاا التقريرد قد ترغل الجمعية العامـة في النظـر في توجيـي طلـل إلى ا    
 العمل كقناة لإجراو مزيد من التشاور مس أصحا  المصلحةد وتقد  تقرير إلى الجمعية.  

وقــد ترغــل الجمعيــة العامــة أيلمــا في أن تنظــر في إشــراك مختلــف أصــحا  المصــلحة    - 415
ــات          في ــن خــ ل اجتماع ــاا م ــتم ذ ــ  مباشــرة. وكســن أن ي ــة مباشــرة أو غ مناقشــاتها لجطريق
راية أو جلسات إحاطةد أو حلقـات نقـات ت ـاعل . والأمـين العـام علـى اسـتعداد لـدعم          غ 

الــدول الأعلمــاو في ذــات المهمــةد وكسنــي وضــس لجرنــامم للمشــاورات مــس أصــحا  المصــلحةد   
 يشمل إشراك المنظمات الإقليمية والجهات ال اعلة الإقليمية الأخرعد لتنظر فيها الجمعية.

 
 التعهدات   -دال  

يقر الإع ن لجشأن سيادة القـانون لجـالجهود المباولـة لتعزيـز سـيادة القـانون مـن خـ ل          - 417
التعهدات الطوعية المقدمة في سـياق الاجتمـاا الرفيـس المسـتوع المعـني لجسـيادة القـانون المعقـود         

ــن   2142أيلول/ســبتمبر  في ــر م ــد ورد أكث ــن   111. وق ــد م ــراقبين    11تعه ــة علمــوا وم دول
ــ     ــن خــ ــا مــ ــرت علنــ ــى ا    ونُشــ ــانون علــ ــيادة القــ ــدة لســ ــم المتحــ ــس الأمــ نترنــــت لإل موقــ

(www.unrol.org وتُشَـــ س الـــدول الأعلمـــاو علـــى رصـــد تن يـــا ذـــات التعهـــداتد وتقاســـم .)
 الدروا المست ادة منها.  
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ــدول       - 416 والأمــين العــام علــى اســتعداد لتــوف  منــبرد أو أي دعــم آخــرد وتيســ  عمــل ال
ضــافة إلى يلــكد قــد ترغــل الــدول الأعلمــاو في أن تنظــر  الأعلمــاو لتحقيــ  ذــات الطايــة. ولجالإ

ا الوطنيـة في مجـال   تقد  مزيد من التعهدات الطوعية مجتمعة أو من ردةد على أساا أولوياته ـ في
 ن.سيادة القانو

 
 


